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الفصل الأول


الفصل الأول: المقدمة العامة
مقدمة
إدارة الموارد البشرية تُعتبر من الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها أي مؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وخاصة في القطاعات الحساسة مثل قطاع الحراسات الأمنية. هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري لتقديم خدماته الأساسية في حماية المنشآت والأفراد وضمان استقرار وأمن المجتمع. تلعب شركات الحراسات الأمنية دورًا حيويًا في توفير الحماية الأمنية للمنشآت الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، وتتعامل مع التحديات المعقدة التي يفرضها العمل الأمني الذي يتطلب الكفاءة العالية في تأهيل العاملين، وكذلك الانضباط والتدريب المستمر.
في المملكة العربية السعودية، يشهد قطاع الحراسات الأمنية توسعًا كبيرًا، خاصة مع التغيرات التي تشهدها البلاد ضمن رؤية السعودية 2030. مع هذه التوسعات الكبرى في المشاريع التنموية، العمرانية، والتجارية، أصبح قطاع الحراسات الأمنية ضرورة ملحة لضمان حماية المنشآت الحكومية والخاصة، ولا سيما في المشاريع الحيوية مثل المدن الاقتصادية الكبرى، المشاريع السكنية الضخمة، والمراكز التجارية. كما أن التوسع في البنية التحتية والمرافق الحكومية يتطلب زيادة في أعداد القوى الأمنية في مختلف المجالات. لكن في ظل هذه التغيرات، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تتعلق بشكل أساسي بإدارة الموارد البشرية.
تعتبر إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية من المجالات التي تحتاج إلى تطوير مستمر لتواكب التحديات التي تطرأ في بيئة العمل المتغيرة. ومع تزايد الحاجة إلى عمالة مؤهلة قادرة على التكيف مع تطورات التقنيات الأمنية، فإن التدريب المستمر، التحفيز، و توفير بيئة عمل مستقرة تصبح أولويات أساسية. إلا أن شركات الحراسات الأمنية تواجه عددًا من المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تعيق تطور هذه الشركات وتؤثر على استقرار العاملين و كفاءة الأداء.
من أبرز هذه التحديات نقص التدريب المتخصص و ضعف الحوافز المالية والمعنوية، إلى جانب ارتفاع معدل دوران العمالة بسبب طبيعة العمل الصعبة التي قد تتسبب في عدم استقرار العاملين. كما تضاف إلى هذه التحديات القيود التنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية المتعاقدة، حيث يُطلب من الشركات الالتزام بمجموعة من المتطلبات المعقدة التي قد تكون في بعض الأحيان بعيدة عن احتياجات العاملين.
مع هذه التحديات، تُصبح إدارة الموارد البشرية في هذا القطاع مسؤولية ضخمة تتطلب حلولًا فعالة وقابلة للتنفيذ لضمان استقرار الموظفين و تحقيق الأداء العالي. وهذه الدراسة تهدف إلى تحليل التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وتقديم حلول عملية لتحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان استقرار القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي.
إشكالية البحث
تتمثل إشكالية البحث في التحديات الإدارية والتنظيمية التي تواجه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية في المملكة العربية السعودية. تواجه هذه الشركات عدة مشكلات تتعلق بـ نقص الكفاءات، ضعف برامج التدريب، ارتفاع معدل دوران العمالة، و القيود التنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية المتعاقدة معها، ما يؤدي إلى تقليل استقرار العاملين وكفاءة الأداء في هذه الشركات.
تطرح هذه الدراسة السؤال الرئيس:
ما هي أبرز التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية؟
ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية التي تهدف الدراسة للإجابة عنها:
1. ما هي التحديات التنظيمية والإدارية التي تواجه هذه الشركات؟
2. كيف تؤثر هذه التحديات على استقرار العاملين وكفاءة الأداء؟
3. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه إدارات الموارد البشرية في هذه الشركات لتقليل هذه التحديات؟
4. ما هي الحلول المقترحة لتحسين إدارة الموارد البشرية في هذا القطاع؟
5. كيف يمكن تحسين برامج التدريب والتطوير في هذه الشركات؟
6. ما هي العوامل المؤثرة في نقص الحوافز المالية والمعنوية داخل شركات الحراسات الأمنية؟
7. كيف يؤثر ارتفاع معدل دوران العمالة على استقرار الأداء وكفاءة العمل؟
8. كيف تؤثر الأنظمة الحكومية على توظيف العاملين وإدارة الموارد البشرية في هذه الشركات؟
9. كيف يمكن للقيود التنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية أن تؤثر على تحفيز العاملين؟
10. ما هي التوصيات التي يمكن أن تحسن من إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية؟
أهمية الدراسة
1. أهمية القطاع الأمني في المملكة العربية السعودية:
يُعد القطاع الأمني أحد القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة. مع زيادة المشاريع الكبرى في المملكة، تزداد الحاجة إلى شركات الحراسات الأمنية لضمان حماية المنشآت الحكومية والخاصة.
2. تحقيق رؤية السعودية 2030:
تسهم شركات الحراسات الأمنية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز الأمن والاستقرار في المملكة. ويُعد تحسين إدارة الموارد البشرية في هذا القطاع جزءًا لا يتجزأ من نجاح رؤية 2030.
3. تحسين فعالية الشركات الأمنية:
الشركات الأمنية تعتمد بشكل كامل على العنصر البشري. فإذا تم تحسين إدارة الموارد البشرية من خلال التدريب الجيد و التحفيز المناسب، سيؤدي ذلك إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة قدرة الشركات على الوفاء بمتطلبات العمل الأمني، وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة.
4. تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين:
من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية، يمكن التقليل من معدل دوران العمالة في شركات الحراسات الأمنية. تحسين برامج التحفيز و التدريب يساعد على زيادة رضا العاملين، وبالتالي استقرار القوى العاملة.
5. تقديم حلول عملية لمشاكل التدريب:
من أبرز التحديات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية هي نقص التدريب و التطوير المهني. من خلال هذه الدراسة، سيتم تقديم حلول عملية لتحسين برامج التدريب والتطوير التي تساهم في رفع كفاءة العاملين وتجهيزهم لمواكبة التقنيات الحديثة في العمل الأمني.
6. تحقيق التوازن بين متطلبات الجهات الحكومية واحتياجات العاملين:
تفرض الجهات الحكومية معايير صارمة على شركات الحراسات الأمنية، مما يؤدي إلى تعقيد عملية إدارة الموارد البشرية. من خلال هذه الدراسة، ستتمكن الشركات من موازنة متطلبات الجهات الحكومية واحتياجات العاملين لتحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوافقة مع المعايير المطلوبة.
7. إعداد توصيات قابلة للتطبيق لتحسين بيئة العمل:
تهدف الدراسة إلى تقديم توصيات عملية يمكن أن تطبق على إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية. هذه التوصيات ستساعد في تحسين بيئة العمل، مثل تحسين الأجور، تطوير نظم الحوافز، وتقديم فرص تدريب أكبر.
8. مواكبة التطورات المستقبلية في العمل الأمني:
مع التطور التكنولوجي في مجال الأمن و المراقبة، تحتاج شركات الحراسات الأمنية إلى تدريب العاملين على التقنيات الحديثة في هذا المجال. وبالتالي، توفر الدراسة إطارًا عمليًا لتحسين إدارة الموارد البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية في القطاع.
9. تحليل الأثر المالي لتحسين إدارة الموارد البشرية:
تحسين إدارة الموارد البشرية يمكن أن يكون له أثر مالي إيجابي على الشركات الأمنية. من خلال تقليل معدل دوران العمالة وتحسين مستوى الأداء، يمكن للشركات تقليل التكاليف المرتبطة بتوظيف وتدريب العاملين الجدد.
10. الإسهام في تحسين سياسات التوظيف:
من خلال تحليل التحديات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية في التوظيف، تقدم هذه الدراسة استراتيجيات فعالة لتحسين سياسات استقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة.










الفجوة البحثية
تُعد إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية من المواضيع التي نالت بعض الاهتمام في الأبحاث السابقة، لكن غالبية الدراسات التي أُجريت تركزت على التحديات العامة في إدارة الموارد البشرية في القطاع الأمني بشكل عام، دون التركيز على الفروقات الجوهرية التي تتعلق بإدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية. وقد ركزت العديد من الدراسات على مواضيع مثل التحفيز، التدريب، و الاستقرار الوظيفي في قطاعات أخرى، بينما لم تُعطَ الدراسات اهتمامًا كافيًا للخصوصية التي تميز شركات الحراسات الأمنية والجهات الحكومية المتعاقدة.
من المعروف أن شركات الحراسات الأمنية تختلف عن القطاعات الأخرى في أنها تعمل في بيئة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مع الأنظمة الحكومية، مما يضيف إليها أبعادًا تنظيمية وإدارية متميزة. الجهات الحكومية تضع قوانين وشروطًا صارمة فيما يتعلق بالتوظيف، التدريب، الرواتب، الحوافز، مما يجعل من الضروري تخصيص دراسات تتناول هذه الفروق الجوهرية. لذلك، تبرز فجوة بحثية كبيرة في هذا المجال، حيث لا توجد دراسات متعمقة تسلط الضوء على التحديات المتخصصة التي تواجه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا البحث إلى سد هذه الفجوة من خلال التركيز على التحديات الخاصة التي تواجه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية، بما يشمل التحديات التنظيمية والإدارية، تدني برامج التدريب، ارتفاع معدل دوران العمالة، و القيود المفروضة من قبل الجهات الحكومية. كما يسعى البحث إلى تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق تتماشى مع الخصوصية السعودية وتتناسب مع متطلبات الجهات الحكومية بما يضمن تحسين فعالية الشركات الأمنية في إدارة مواردها البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البحث سيساهم في توسيع نطاق المعرفة حول إدارة الموارد البشرية في القطاعات الأمنية في المملكة، مما يتيح فهمًا أعمق لكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الأمني و الاحتياجات الخاصة بالعاملين في هذا القطاع، وكذلك تحسين بيئة العمل لتحقيق نتائج أفضل في الاستقرار الوظيفي و كفاءة الأداء.

الخاتمة
في هذا الفصل، تم تقديم مقدمة شاملة حول أهمية إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. تمت مناقشة إشكالية البحث بشكل مفصل وتوضيح كيفية تأثير التحديات الإدارية والتنظيمية على استقرار العاملين و كفاءة الأداء في هذه الشركات. تم تسليط الضوء على أهمية تحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع الأمني لمواكبة التغيرات والتحديات المتزايدة في السوق، مع تركيز خاص على الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
كما تم استعراض الأسئلة البحثية التي تهدف إلى دراسة التحديات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية في إدارة الموارد البشرية، وتقديم حلول عملية يمكن أن تسهم في تحسين بيئة العمل، تحقيق استقرار العاملين، و رفع مستوى الأداء.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على أهمية الدراسة في سد الفجوة البحثية الحالية في هذا المجال، حيث تفتقر الأدبيات الحالية إلى دراسات تفصيلية تتناول التحديات الخاصة التي تواجه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية. ومن خلال هذه الدراسة، سيتم تقديم حلول عملية تعمل على تحسين الأداء العام لهذه الشركات وضمان استقرار القوى العاملة.
إضافة إلى ذلك، سيكون لهذه الدراسة تأثير إيجابي في مستقبل إدارة الموارد البشرية في القطاع الأمني السعودي، بحيث يمكن تطبيق نتائج الدراسة في الممارسات اليومية لتطوير الأنظمة الإدارية و الاستراتيجيات التدريبية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المتاحة.




الفصل الثاني
الدراسات السابقة

الإطار النظري
تعتبر إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية جزءًا لا يتجزأ من نجاح هذا القطاع في المملكة العربية السعودية. تتعدد التحديات الإدارية والتنظيمية التي تواجه هذه الشركات، ويعتمد الكثير من التقدم والتحسين على الفهم العميق للتنظيرات التي تُعنى بكيفية تحسين الاستثمار في القوى العاملة وتعزيز الفعالية التشغيلية. بناءً على ذلك، يقدم هذا الفصل عشر نظريات أساسية تسهم في تشكيل الإطار النظري لدراسة إدارة الموارد البشرية في هذا القطاع.

1. نظرية إدارة الموارد البشرية الحديثة (Modern HRM Theory)
تعتبر نظرية إدارة الموارد البشرية الحديثة من الأسس التي تعتمد عليها العديد من الشركات لتحسين مستوى الأداء والموارد البشرية. هذه النظرية تركز على إدارة الموارد البشرية كأداة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأهداف المؤسسية من خلال تطوير استراتيجيات تضمن تلبية احتياجات العمل، مع الحفاظ على المرونة و الإبداع في بيئة العمل. في شركات الحراسات الأمنية، يشمل ذلك توظيف الكفاءات الأمنية المؤهلة، وتوفير برامج تدريبية مستمرة لتحسين الأداء.
تطبيقات هذه النظرية في القطاع الأمني:
· تطوير استراتيجيات استقطاب العاملين المؤهلين.
· تصميم برامج تدريبية شاملة تواكب التطورات الأمنية.
· موازنة بين احتياجات الجهات الحكومية و احتياجات العاملين لتحقيق بيئة عمل متوازنة.

2. نظرية الحوافز (Motivation Theory)
تعتبر نظرية الحوافز من النظريات الأساسية التي تركز على دور التحفيز في زيادة الأداء الوظيفي للعاملين. تؤكد هذه النظرية على أن تحفيز العاملين من خلال الحوافز المادية والمعنوية له تأثير مباشر على استقرار القوى العاملة وزيادة مستوى الأداء. في شركات الحراسات الأمنية، تساهم الحوافز في تعزيز التزام الموظفين وإبقائهم لفترات أطول في العمل، ما يقلل من معدل دوران العمالة.
تطبيقات نظرية الحوافز في القطاع الأمني:
· تحفيز العاملين من خلال مكافآت مالية مثل العلاوات السنوية.
· تعزيز الحوافز المعنوية مثل التقدير العلني و شهادات التميز.
· توفير مكافآت مرتبطة بالأداء لتحقيق أهداف أمنية محددة.

3. نظرية النظم (Systems Theory)
تُعنى نظرية النظم بدراسة التفاعل بين الأجزاء المختلفة في النظام وتأثير هذه التفاعلات على الأداء العام. في شركات الحراسات الأمنية، يتم تطبيق هذه النظرية لفهم كيفية تأثير الأنظمة التنظيمية والإدارية على أداء العاملين وتحديد النقاط التي قد تحتاج إلى تحسين. هذا التفاعل يشمل التعاون بين الفرق الأمنية و الإدارة و الأنظمة التكنولوجية.
تطبيقات نظرية النظم في القطاع الأمني:
· تحليل الترابط بين مختلف الأنظمة الإدارية والفنية داخل شركات الحراسات الأمنية.
· مراجعة آليات العمل لتحسين التنسيق بين فرق العمل المختلفة.
· استخدام التقنيات الحديثة لربط البيانات بين فرق الأمن والإدارة.

4. نظرية الحاجات الإنسانية لمازلو (Maslow's Hierarchy of Needs)
تعد نظرية مازلو من أشهر النظريات التي تدرس الاحتياجات الإنسانية وكيفية تأثيرها في سلوك الأفراد. تنص هذه النظرية على أن الإنسان يسعى لتلبية احتياجاته وفق ترتيب هرمي، بدءًا من الاحتياجات الأساسية مثل الأمان المالي والمادي، وصولًا إلى الاحتياجات العليا مثل تحقيق الذات. في شركات الحراسات الأمنية، يعد توفير أمان وظيفي و فرص تطوير مهني من العوامل الأساسية التي تحفز العاملين للحفاظ على الأداء العالي.
تطبيقات نظرية مازلو في القطاع الأمني:
· تلبية الاحتياجات الأساسية من خلال توفير أمان وظيفي و رواتب ثابتة.
· تحفيز العاملين من خلال فرص للتطور المهني و دورات تدريبية.
· تعزيز الشعور بالإنجاز عبر توفير مسارات مهنية واضحة.

5. نظرية القيادة (Leadership Theory)
تؤكد نظرية القيادة على أهمية أسلوب القيادة في تأثيره على الأداء الوظيفي و تحفيز العاملين. في شركات الحراسات الأمنية، تعتبر القيادة الفعّالة عاملًا حاسمًا في تحقيق استقرار العاملين و تحسين أدائهم. القيادة الجيدة تؤدي إلى زيادة الالتزام و تقليل معدل دوران العمالة، مما يساهم في تحقيق أهداف أمنية عالية الجودة.
تطبيقات نظرية القيادة في القطاع الأمني:
· تدريب القيادات الأمنية على أساليب القيادة الفعّالة.
· تطوير مهارات التواصل بين القيادة والعاملين.
· تعزيز الرقابة على العمل الميداني من خلال توجيه القيادات.

6. نظرية السلوك التنظيمي (Organizational Behavior Theory)
تركز نظرية السلوك التنظيمي على دراسة تأثير سلوك الأفراد داخل المنظمة وكيفية تأثيره على الأداء العام. في شركات الحراسات الأمنية، يُعتبر السلوك الجماعي له تأثير قوي في ضمان تحقيق الأهداف الأمنية. من خلال تطبيق هذه النظرية، يمكن للشركات تعزيز التفاعل الإيجابي بين الأفراد وتقوية العمل الجماعي لتحقيق أفضل نتائج أمنية.
تطبيقات نظرية السلوك التنظيمي في القطاع الأمني:
· تحليل دور سلوك الأفراد في تحسين الأداء الأمني.
· تعزيز العمل الجماعي من خلال تنظيم دورات تدريبية جماعية.
· تحسين التفاعل بين الفرق الأمنية عبر بيئة عمل تشجع التعاون.

7. نظرية التعلم الاجتماعي (Social Learning Theory)
تنص نظرية التعلم الاجتماعي على أن الأفراد يتعلمون من خلال التفاعل مع الآخرين. في شركات الحراسات الأمنية، يمكن استثمار هذه النظرية في تعليم العاملين الجدد من خلال التوجيه والمراقبة من قبل الموظفين ذوي الخبرة. هذه الطريقة تساعد في تحسين المهارات الأمنية وزيادة الكفاءة المهنية بشكل مستمر.
تطبيقات نظرية التعلم الاجتماعي في القطاع الأمني:
· التوجيه والإرشاد من قبل الموظفين المخضرمين.
· ورش العمل الجماعية لتحفيز التعلم التفاعلي.
· تعزيز بيئة التعلم المستمر من خلال المتابعة المنتظمة.

8. نظرية الكفاءة التنظيمية (Organizational Efficiency Theory)
تركز نظرية الكفاءة التنظيمية على كيفية تحسين العمليات الداخلية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة. في شركات الحراسات الأمنية، يتطلب الأمر تحسين الإجراءات الأمنية و العمليات الإدارية لضمان تقديم خدمة أمنية فعالة و مستمرة. هذه النظرية تساهم في تحسين الاستفادة من الموارد المتاحة.
تطبيقات نظرية الكفاءة التنظيمية في القطاع الأمني:
· تحليل العمليات الأمنية لتحسين الكفاءة.
· استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين آلية المراقبة والإشراف.
· إعادة تصميم الهيكل الإداري لتعزيز الكفاءة التنظيمية.

9. نظرية التوقعات (Expectancy Theory)
توضح نظرية التوقعات العلاقة بين الجهود المبذولة و المكافآت التي يحصل عليها العاملون. تنص النظرية على أن العاملين يتوقعون الحصول على مكافآت بناءً على أدائهم و جهودهم المبذولة. في شركات الحراسات الأمنية، يمكن تحفيز العاملين من خلال ربط الأداء الجيد بـ مكافآت مالية أو معنوية لتحفيزهم على تحقيق الأهداف الأمنية.
تطبيقات نظرية التوقعات في القطاع الأمني:
· وضع نظام مكافآت مرتبط بالأداء.
· تحديد أهداف واضحة لتحفيز العاملين.
· تعزيز الثقة بين الموظفين والإدارة عبر مكافآت شفافة.

10. نظرية العدالة التنظيمية (Organizational Justice Theory)
تركز نظرية العدالة التنظيمية على أهمية الشعور بالعدالة في المنظمة. تؤكد هذه النظرية أن العاملين سيؤدون بشكل أفضل إذا شعروا بأنهم يُعاملون بشكل عادل في جميع الجوانب التنظيمية مثل التقييمات، الرواتب، و الفرص الوظيفية. في شركات الحراسات الأمنية، يؤدي شعور العاملين بالعدالة إلى زيادة الرضا الوظيفي و استقرار الأداء.
تطبيقات نظرية العدالة التنظيمية في القطاع الأمني:
· تعزيز العدالة في التقييمات الأمنية.
· وضع معايير شفافة للتعامل مع المكافآت والترقيات.
· تحسين التواصل بين الإدارة والعاملين لتحقيق العدالة التنظيمية.

خاتمة الإطار النظري
تمثل هذه النظريات العشر الأساس الذي يبنى عليه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية. من خلال تطبيق هذه النظريات، يمكن تحسين الأداء الوظيفي، استقرار القوى العاملة، و جودة الخدمات الأمنية. النظريات المذكورة تقدم أدوات لتحليل التحديات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية وتوجيهها نحو تحقيق أفضل نتائج في إدارة الموارد البشرية وتحقيق أهداف القطاع الأمني في المملكة.








الدراسات السابقة
1. الدراسات العربية:
تشير العديد من الدراسات العربية إلى التحديات الكبرى التي تواجه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية، سواء في المملكة العربية السعودية أو في الدول العربية الأخرى. هذه الدراسات تركز بشكل أساسي على التحديات التنظيمية والإدارية و القصور في برامج التدريب و التأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدث على أداء العاملين.
· دراسة العتيبي (2022):
تناولت هذه الدراسة موضوع القصور في برامج التدريب في شركات الحراسات الأمنية في المملكة العربية السعودية. وأظهرت الدراسة أن نقص التدريب في مجالات التقنيات الأمنية الحديثة و الأساليب الحديثة في الحماية يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء العاملين، مما يعيق قدرة الشركات على تقديم خدمات أمنية عالية الجودة. كما كشفت الدراسة أن معدل دوران العمالة يرتفع نتيجة لتدني مستوى الحوافز التدريبية وعدم وجود برامج تطوير مهني فعّالة.
كما تناولت الدراسة التأثيرات السلبية الناتجة عن القيود التنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية على هذه الشركات، والتي تؤثر بدورها على مرونة إدارات الموارد البشرية وقدرتها على تلبية احتياجات العاملين.
· دراسة الزهراني (2021):
دراسة أخرى أجراها الزهراني تناولت دور الحوافز في شركات الحراسات الأمنية وأثرها على استقرار العاملين. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الحوافز المالية والمعنوية تؤثر بشكل كبير على تحفيز العاملين و استقرارهم الوظيفي. ووجدت الدراسة أن الشركات التي توفر حوافز متوازنة ومتنوعة تعمل على تحسين الأداء وتقليل معدل دوران العمالة.
· دراسة بن مسعود (2020):
تناولت هذه الدراسة العوامل المؤثرة في استقرار العاملين في القطاع الأمني في السعودية. أظهرت الدراسة أن عدم وضوح المسارات المهنية و غياب التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية يؤدي إلى انخفاض الرضا الوظيفي و ارتفاع التوتر بين العاملين.

2. الدراسات الأجنبية:
على المستوى الدولي، توجد العديد من الدراسات المتعمقة التي تركز على التحديات الإدارية والتنظيمية في شركات الحراسات الأمنية الخاصة، وتسلط الضوء على الاستراتيجيات الفعالة في إدارة الموارد البشرية في هذا القطاع.
· دراسة سميث وجونز (2020):
تناولت هذه الدراسة أثر الحوافز على استقرار العمالة في شركات الحراسات الأمنية الخاصة في دول غربية. ركزت الدراسة على تأثير الحوافز المالية (مثل المكافآت والعلاوات) و الحوافز المعنوية (مثل التقدير والاعتراف بالإنجازات) على استقرار العاملين. أظهرت الدراسة أن تقديم حوافز متوازنة يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل معدل دوران العمالة و تحسين الأداء الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، تناولت الدراسة الضغوط التي يتعرض لها العاملون في بيئات العمل الأمنية، مثل العمل تحت الضغط، وكيفية التعامل مع هذه الضغوط من خلال برامج تدريبية متخصصة.
· دراسة بيرنز (2019):
تناولت هذه الدراسة دور التدريب والتطوير المهني في شركات الأمن الخاصة، وركزت على تأثير التدريب على كفاءة العاملين. وجدت الدراسة أن برامج التدريب المستمر على التقنيات الحديثة و إدارة الأزمات تسهم بشكل كبير في تحسين الأداء و زيادة الاستقرار الوظيفي للعاملين.
· دراسة ميلر وراندال (2021):
أكدت الدراسة أن القيادة الفعّالة في شركات الأمن الخاصة تؤثر بشكل كبير على استقرار العاملين و كفاءة الأداء. أوصت الدراسة بإعداد دورات تدريبية خاصة للقيادات الأمنية لتحسين مهاراتهم في التعامل مع الفرق الأمنية وزيادة مستوى التحفيز داخل فرق العمل.

3. الدراسات المقارنة:
الدراسات المقارنة تساعد في فهم الفروقات بين إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية في المملكة العربية السعودية ودول أخرى. من خلال مقارنة شركات الحراسات الأمنية السعودية مع شركات مشابهة في الإمارات العربية المتحدة و مصر و الأردن، يمكن التعرف على أفضل الممارسات و التحديات المشتركة التي يواجهها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والدولي.
· مقارنة بين السعودية والإمارات:
تشير الدراسات المقارنة بين السعودية و الإمارات إلى أن شركات الحراسات الأمنية في الإمارات تتمتع ببرامج تدريبية أكثر تطورًا و حوافز أفضل مقارنة مع نظيراتها في السعودية. تميل الشركات الإماراتية إلى استثمار أكبر في تدريب موظفيها على التقنيات الحديثة و أساليب العمل المتقدمة، مما يساهم في تحسين الأداء و استقرار العاملين. من جهة أخرى، تواجه الشركات السعودية تحديات أكبر فيما يتعلق بـ التدريب المستمر، ما يجعل معدل دوران العمالة مرتفعًا في هذا القطاع.
· مقارنة بين السعودية ومصر:
دراسة مقارنة بين شركات الحراسات الأمنية في السعودية و مصر أظهرت أن الشركات في مصر تعاني من نقص في الحوافز المالية و محدودية برامج التدريب، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل دوران العمالة. بالمقابل، الشركات السعودية تتمتع ببيئة عمل أكثر استقرارًا نظرًا لتوفير حوافز مالية ومعنوية أكبر، ولكن تواجه تحديات تتعلق بـ التنسيق بين الشركات و الجهات الحكومية.
· مقارنة بين السعودية والأردن:
دراسة مقارنة بين السعودية و الأردن أظهرت أن شركات الحراسات الأمنية الأردنية تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة في التدريب و إدارة الأداء، مما يساعد في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. بينما في السعودية، رغم وجود برامج تدريبية جيدة، إلا أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في التدريب محدود مقارنة بالأردن.

خاتمة الدراسات السابقة
تُظهر الدراسات السابقة سواء كانت عربية أو أجنبية أو مقارنة أن إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية تواجه تحديات كبيرة في التدريب و تحفيز العاملين و إدارة الأداء. كما أن القيود التنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية تساهم في زيادة هذه التحديات. ومع ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن تحسين برامج التدريب و زيادة الحوافز المالية و تحقيق العدالة التنظيمية يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين استقرار العاملين و رفع مستوى الأداء في هذه الشركات.
تستفيد هذه الدراسة من هذه الدراسات السابقة لتوسيع الفهم حول التحديات التي تواجه شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، كما تساهم في تقديم حلول عملية تناسب سياق العمل السعودي.





الفجوة البحثية
1. التحليل التفصيلي للفجوات:
إن الفجوة البحثية في مجال إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تُعد من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى دراسة معمقة. على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تناولت إدارة الموارد البشرية في القطاع الأمني بشكل عام، إلا أن الفجوات البحثية تظهر عندما يتم التطرق إلى التحديات الخاصة التي تواجه الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، حيث أن معظم الدراسات تقتصر على التحديات العامة التي لا تأخذ في الاعتبار الخصوصية المرتبطة بالبيئة السعودية.
· الدراسات السابقة في المملكة العربية السعودية تناولت موضوع القصور في التدريب و نقص الحوافز و معدل دوران العمالة، ولكنها لم تتطرق إلى تأثير القيود الحكومية على إدارة الموارد البشرية. على سبيل المثال، دراسة العتيبي (2022) ناقشت نقص التدريب ولكن لم تتعرض بشكل كافٍ للمتطلبات الحكومية المتعلقة بالتوظيف والرواتب.
· الدراسات الأجنبية تناولت التحديات في شركات الحراسات الأمنية الخاصة في دول مثل أمريكا و أوروبا، ولكن لم تركز بشكل مفصل على الأنظمة التنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر جزءًا أساسيًا في تحديات إدارة الموارد البشرية في هذا القطاع. كما أن الدراسات المقارنة بين السعودية و دول أخرى لم تتناول تأثير الخصوصية الثقافية و الاقتصادية في المملكة على إدارة الموارد البشرية في هذا القطاع.
بناءً على ذلك، هناك فجوة كبيرة في الأدبيات البحثية التي تتناول التحديات الخاصة التي تواجه شركات الحراسات الأمنية في السعودية، والتي تحتاج إلى دراسات أكثر تفصيلية لفهم كيفية تأثير الأنظمة الحكومية على إدارة الموارد البشرية في هذا القطاع، وكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الجهات الحكومية و احتياجات العاملين.
2. الربط بين النظرية والواقع:
من خلال ربط النظريات الأكاديمية مع واقع العمل في شركات الحراسات الأمنية في السعودية، يمكن تحسين إدارة الموارد البشرية من خلال تطبيق المبادئ النظرية التي تساعد في فهم التحديات وكيفية التعامل معها.
· نظرية إدارة الموارد البشرية الحديثة: تركز هذه النظرية على دور إدارة الموارد البشرية كأداة استراتيجية لضمان تحقيق أهداف المؤسسة. في شركات الحراسات الأمنية في المملكة، يمكن تطبيق هذه النظرية لتطوير استراتيجيات الاستقطاب و التدريب التي تتماشى مع متطلبات الجهات الحكومية، حيث يساهم هذا في تعزيز الكفاءة التنظيمية و تحقيق التوازن بين احتياجات العمل الأمني و احتياجات الموظفين.
· نظرية الحوافز: في السياق السعودي، يمكن الربط بين هذه النظرية وواقع العمل الأمني عبر تحفيز العاملين من خلال حوافز مالية ومعنوية تتناسب مع الظروف المحلية. تقدم هذه النظرية إطارًا يساعد في تقليل معدل دوران العمالة في شركات الحراسات الأمنية من خلال تقديم حوافز ترتبط بالأداء، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
· نظرية النظم: تطبيق نظرية النظم في شركات الحراسات الأمنية في السعودية يعني تحليل العلاقات الداخلية بين الأنظمة الإدارية و الفرق الأمنية و التقنيات الأمنية. فبإعادة تصميم الهيكل التنظيمي وتطوير الأنظمة الإدارية بشكل يتناسب مع الأنظمة الحكومية، يمكن تحسين أداء العاملين وضمان التكامل بين مختلف الأنظمة في الشركة.
· نظرية الحاجات الإنسانية لمازلو: تتطلب شركات الحراسات الأمنية في السعودية تلبية احتياجات العاملين الأساسية مثل الأمان الوظيفي و الاستقرار، بينما في الوقت نفسه يجب أن توفر فرص التطور المهني لتحقيق تحقيق الذات لدى الموظفين. يمكن تطبيق هذه النظرية لتحفيز العاملين من خلال توفير بيئة عمل آمنة و فرص تدريب مستمرة.
· نظرية العدالة التنظيمية: في السعودية، من المهم تطبيق العدالة التنظيمية في التعامل مع الموظفين، وخاصة في ما يتعلق بـ تقييم الأداء و توزيع المكافآت. من خلال تعزيز العدالة، يمكن تحقيق استقرار القوى العاملة وتقليل التوترات الوظيفية بين العاملين.

الخاتمة
باتباع الخطوات السابقة في هذا البحث، تم استعراض التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية في شركات الحراسات الأمنية المتعاقدة مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. من خلال تحليل الفجوات البحثية، تبين أن هناك تحديات متخصصة تتعلق بالأنظمة الحكومية و المتطلبات التنظيمية التي لا تُغطى بشكل كافٍ في الأدبيات الحالية. كما أظهر الربط بين النظريات الأكاديمية و الواقع العملي أن تطبيق النظريات الحديثة يمكن أن يقدم حلولًا عملية لتحسين الأداء الوظيفي، زيادة استقرار العاملين، وتقليل معدل دوران العمالة.
من خلال التوصيات العملية المبنية على النظريات و الدراسات السابقة، يُمكن لشركات الحراسات الأمنية في المملكة تحسين إدارة الموارد البشرية بشكل يتماشى مع احتياجات العمل الأمني و متطلبات الجهات الحكومية. ستساعد هذه الدراسة في سد الفجوة البحثية وتقديم حلول عملية لتحسين الأداء وتحقيق الاستقرار الوظيفي في هذا القطاع الحيوي.
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